صيغ العموم



(
(
     الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم،، وبعد:-

     فبين يدي بحث بعنوان "صيغ العموم" في أصول الفقه، ولاسيما أن أصول الفقه أهم العلوم التي لابد على الفقيه أن يتقنها، لأنها الأدوات التي تمكنه من التعامل مع النصوص بشكل صحيح يكون من خلالها فهم مقاصد الشارع، ومن خلال أصول الفقه وإتقانها يخرج لنا فقهاء مجتهدين لا مقلدين كما هو الحال في وقتنا الحالي، فقد كثر المقلدون وكذلك كثر أنصاف المتعلمين، وهذه بلوى قد تفسد الدين والدنيا.

     فيحسن بي في بداية البحث أن أتكلم عما سأقدمه في صفحات هذا البحث، وهو حديث عن صيغ العموم وبعض المسائل فيها، ثم الحديث عن بعض الصيغ وإيراد أقوال العلماء فيها، وأعلم أنا في بداية البحث أنني لن أوفي العنوان حقه إذ أن صيغ العموم من أهم أبواب أصول الفقه التي لابد لطالب العلم من استيعابه وفهمه جيداً، لأنه من خلاله يعرف العام والخاص وللعباد من أحكام، وقد تكلم عنه العلماء في بحوث ومواطن، وبعضهم أفرد له مصنفاً لأهميته، فالله أسأل أن يوفقني ويهديني سبيل الرشاد.

الباحث       ؛

عبد الله محمد الدوسري

أهمية البحث
للموضوع أهمية كبيرة في علم أصول الفقه، وسأذكر هنا أهمية الموضوع من خلال عدة نقاط:
1) أن موضوع الخصوص والعموم لم يخدم كثير من قبل طلاب العلم، ولم يؤلف فيه كثيراً، وأن هناك من العلماء ممن لهم اهتمام بأصول الفقه لا يتقنون هذا الباب، ولا يعتدون إلا بصيغ قليلة ولم يحوزوا جميع الصيغ.
2) أن باب الخصوص والعموم من أعظم أبواب أصول الفقه، وبالوقوف على قواعده يمكن معرفة أدلة السنة العامة منها والخاصة، وعن طريق معرفته يمكن دفع التعارض الظاهر بين الأدلة في العموم والخصوص ومعرفة أسباب الاختلاف، والتي من بينها تردد اللفظ بين أن يكون عاماً يراد به العام أو الخاص، أو خاصاً يراد به الخاص والعام.
3) لوجود فرصة وتكليف في هذا العنوان شرعنا في البحث.
تعريف العموم

العام لغة: شمول أمر المتعدد، يقال: عمَّهم الأمر يعمهم عموماً: أي شملهم(
).

واصطلاحاً: (( اللفظ المستغرق لما يصلح له )).

وهذا تعريف أبي الحسين البصري وابن السمعاني، واختاره الرازي وزاد عليه: ((بحسب وضع واحد )) (
) احترازاً عما يتناوله بوضعين فصاعداً كالمشترك، واختار هذا التعريف أتباع الإمام، وطائفة من الأصوليين(
).

وعرَّفه الغزالي بقوله: (( اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 
فصاعداً ))(
).

وقال ابن الحاجب: (( والأولى: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة ))(
) أي: دفعة.

مسألة: صيغ العموم هل هي للعموم أو للخصوص أو ليست لوحدة منهما؟
اختلف العلماء في ألفاظ العموم، هل هي موضوعة للعموم أو للخصوص أو ليست لواحد منهما على مذاهب ثلاثة:
المذهب الأول: أن للعموم صيغة موضوعة له تستعمل فيه على سبيل الحقيقة، وإذا استعملت في غيره فهو استعمال مجازي، وهو إثبات الحكم في جميع ما يتناوله اللفظ العام، وهو مذهب جمهور العلماء, وبه قال الكرخي, والجصاص، والبزدوي, وبه قال عامة المعتزلة، وهو مذهب أكثر المتأخرين من مشايخ سمرقند، القاضي أبي زيد ومن تابعه.
استدلالهم بعدة أدلة منها:
من الكتاب:

في قصة نوح عليه السلام، قال الله تعالى (( فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ)).  وجه الاستدلال من هذه الآية: أن نوح عليه السلام،حينما تلقى موعد ربه له بقوله تعالى: ((قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ)) فهم منه أنه ناجٍ هو وجميع أهله الذين معه، ولولا أن إضافة الأهل إلى نوح أكسبت النكرة العموم، لما نادى نوح ربه حينما رأى أن فرداً من أهله سيغرق ((فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ))، ويدل على هذا أن الله تعالى لم ينكر عليه فهمه لهذا العموم، إنما أجابه بما يدل على أنه ليس من أهله الذين يستحقون هذا الإكرام.
أما من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: (( أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله)).

وجه الاستدلال منه: هو أن عمر رضي الله عنه، احتج على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حينما قام بقتال مانعي الزكاة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بهذا الحديث، وكان هذا بإرادة الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر أحد عليه، وحتى أبو بكر نفسه لم ينكر عليه، فهو من باب العموم، بل عدل إلى التعليق بالاستثناء وهو قوله عليه السلام: ((إلا بحقه)) ولولا أن عمر رضي الله عنه فهم عموم لفظ الجمع المعرف، لما كان له الاحتجاج على أبي بكر رضي الله عنه، ولما صح من الصحابة رضي الله عنه السكوت عليه.
الدليل الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام ((الأئمةُ من قريش)).

وجه الاستدلال منه: أن أبا بكر رضي الله عنه احتج على الأنصار بهذا الحديث، ووافقه جميع الصحابة رضي الله عنهم على هذا من غير إنكار، فلو لم يكن لفظ (الأئمة ) وهو جمع معرف باللام عاماً، لما كان الاحتجاج به من أبي بكر، ولما سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم.

المذهب الثاني: أن الألفاظ الدالة على العموم موضوعة لأقل الجمع، وهو الجزم بأخص الخصوص كالواحد في الجنس, والثلاثة في الجمع, ولا يجوز أن تحمل على الاستغراق إلا بدليل، وحكى هذا الجبائي من المعتزلة والبلخي وأبي عبد الله الثلجي من الحنفية.

استدلالهم بعدة أدلة منها:

الدليل الأول:

من الملحوظ أن أكثر استعمال هذه الألفاظ في الخصوص دون العموم، ولذا فقد اشتهر عند العلماء أنه: ما من عام إلا وقد خص.
وأُجيب عن هذا أنه ليس من المسلّم أن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص، ولو سلم فإن كثرة الاستعمال لا تدل على كون الصيغة حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم، وله شواهد من العربية، كلفظ الغائط مثلاً يغلب استعماله فيما يخرج مستقذراً من الإنسان، ولم يقل أحد بأنه حقيقة فيه بل مجاز، وهو حقيقة في الوضع المطمئن من الأرض.

الدليل الثاني:

كقول السيد لعبده: أكرم الرجال، ومن دخل داري فأعطه درهماً، ومتى جاءك فقير فتصدق عليه، فإنه في كل هذه الحالات لا يحسن الاستفسار عن إرادة البعض، ويحسن الاستفسار عما وراء ذلك، فأولى أن تجعل هذه الصيغ حقيقة فيما لا يحسن الاستفسار عنه دون ما يحسن.
وأُجيب عن هذا: أن حسن الاستفسار عن إرادة العموم في الصيغة لا يخرجها عن كونها للعموم حقيقة، ونظير ذلك ما لو قال قائل: دخل السلطان البلد، ولقيت بحراً، ورأيت حماراً أجلكم الله، فإنه يحسن الاستفهام عن السلطان، هل المراد نفسه أو عسكره؟ والبحر هل أراد به العالم، أو الرجل الكريم؟ وكذا عن الحمار، هل المراد الحيوان المعروف، أو لرجل البليد؟

المذهب الثالث: قالوا بالتوقف في ألفاظ العموم، وهم بهذا يرون أن ألفاظ العموم بمنـزلة المشترك بينه وبين الخصوص، أو بمنـزلة المجمل الذي يحتاج إلى بيان، وهو مذهب ابن الراوندي, وعامة المرجئة, وهو أحد رأيي الأشعري, وهو رأي القاضي أبي بكر، ومال إلى هذا الرأي ابن سريج. استدلالهم بعدة أدلة منها:

الدليل الأول: إن هذه الصيغ والألفاظ قد تطلق للعموم تارة وأخرى للخصوص، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وحقيقة الخصوص غير حقيقة العموم، فكأنه بمنـزلة المشترك أو المجمل.

أُجيب عن هذا: أن الاشتراك هو خلاف الأصل، فحمله على المجاز في أحد معنييه أولى من الاشتراك، لأنه لو كان مشتركاً لافتقر في فهم كل واحد من مدلولاته إلى قرينة تعينه، ضرورة تساوي نسبة اللفظ فيه إلى الكل، وهذه القرينة قد تظهر أو تخفى والواضح أن هذا يفضِي إلى الإخلال بمقصود الوضع، وهو مراد التركيب من اللفظ.
الدليل الثاني: يستحسن عند إطلاق صيغ الاستفهام من مطلقها، أنك أردت البعض أو الكل ؟ وهذا دليل الاشتراك، فإنه لو كان أحد الأمرين هو الحقيقة دون الآخر لما حسن الاستفهام عن جهة الحقيقة.
وأُجيب عن هذا: بأنه لا يمكن أن يكون دليلا على الاشتراك فقد يستحسن الاستفهام مع اللفظ الذي يتحد مدلوله،كما لو قال: خاصمت السلطان، فيقال ( أخاصمته ؟) ومع اللفظ الذي يكون حقيقة في شيء مجازاً في الآخر، كما في استفهام ممن قال صدمت سدا، ورأيت أسدا، أنك تريد المدلولات الحقيقية أو المجازية؟ وذلك لزيادة التأكيد، والمبالغة في دفع المعارض.
الراجح:

ويبدو والله اعلم أن المذهب الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب أن للعموم ألفاظاً وصيغاً وضعت له حقيقة، وذلك لقوة أدلتهم ووتوجيهاتها. ويستقرأ هذا من خلال ما تقدم من أدلة كل فريق من أصحاب المذاهب المتقدمة ومناقشتها من قبل الجمهور، والله اعلم.

فصل في صيغ العموم وسردها
اطلعت على عدة مباحث وكتب فوجدت أنهم يختلفون في عدد الصيغ وماهيتها فحاولت أن آخذ أكثر ما اتفق توارده بين العلماء والباحثين فوجدت أنها تجتمع في هذه الصيغ التي نص عليها غير واحد من أهل العلم:

1- ما دل على العموم بلفظه (جميع وكل وكافة) كقوله تعالى: (كل من عليها فان(.

2- المعرف بـ ( ال) الاستغراقية، كقوله تعالى:( إن الإنسان لفي خسر (.

3.المعرف بالإضافة، نحو حديث: ( هو الطهور ماؤه... ).

4.أسماء الشرط، كقوله تعالى:( فمن يعمل مثقال ذرة...(.
5. الأسماء الموصولة، كقوله تعالى: (كل من عليها فان.(
7.النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى: (الله لا إله إلا هو.(
وقد أورد القرافي في كتابه "العقد المنظوم" صيغ كثيرة سأوردها هنا جملة دون تفصيل:

(كل – كلا – أجمع – أجمعان و أجمعون و جمعاء  و جمع – أكتع – أكتعان و أكتعون – كتعاء و كتع – أبصع – أبصعان وأبصعون – بصعاء و بصع – نفسه – نفساهما و أنفسهم – عينه – عيناهما و أعينهم – النكرة في سياق النفي إذا ركبت مع "لا" – "لا رجل في الدار" بالرفع والتنوين. العموم فيها من وجه دون وجه – النكرة في سياق النفي مع غير "لا" – النكرة مع الشرط – النكرة مع الاستفهام – الفعل في سياق النفي – الفعل المتعدي إذا كان في سياق النفي – اسم الجنس المفرد والمضاف – التثنية من اسم الجنس إذا أضيفت – المفرد من أسماء الأجناس المعرّف بالألف واللام – التثنية من اسم الجنس إذا عرف بلام التعريف – اسم الجنس المجموع المعرف باللام – الذي – الذيّ و الذ ّ و الذ ْ – حذف الذال من الذي والاقتصار على الألف واللام –اللذان للتثنية بتخفيف النون – اللذان ّ بتشديد النون – اللذا بحذف النون للتثنية – اللذي ْ بتسكين الياء، لغة في تثنية الذي – الذين، بالياء في جميع الأحوال – الذون في الرفع، والذين في النصب – اللائين في الرفع والنصب والخفض – اللاؤن في الرفع، واللائين في النصب والجر – اللاي في الرفع والنصب و الخفض – الـلاو بالواو وحذف النون في الرفع، واللاي بالياء وحذف النون في الخفض – التي للواحدة المؤنثة، بتخفيف الياء – التيّ  بتشديد الياء – الت بحذف الياء – الت ْ بتسكين التاء – اللاتي في جمع التي – اللاي بالياء – اللواتي لغة في اللاتي – اللات، بحذف الياء – اللا، بحذف الياء – اللوات، بحذف الياء – اللواء بالمد – اللوا بالقصر – اللواي، بالياء من غير همزة – اللاء بغير ياء – اللات – ذو، عند طيء بمعنى الذي – ذات، مؤنثة ذو –  ذوا، تثنية ذو في الرفع، وذوي، في النصب والخفض – ذواتا، تثنية ذات الطائية في الرفع. وذواتي، في النصب والخفض – ذوات، بضم التاء جمع ذات الطائية – ذوو، جمع ذو الطائية الطائية في الرفع. وذوي في الخفض والنصب – ما الموصولة. للعموم فيما لا يعقل، ومن الموصولة تقع على من يعقل، الذي يقع على من يعقل ومالا يعقل، واللذين لا يقع إلا على من يعقل خاصة – ما الاستفهامية – مه وهي ما الاستفهامية قلبت ألفها هاء – ما الشرطية – مهما وهي ما الشرطية إذا لحقت ألفها ما الزائدة – ما بغير ألف وهي ما الاستفهامية إذا لحقها حر جر – ما الزمانية – ما المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل – من الخبرية الموصولة – من الاستفهامية – منو. في الحكاية في النكرات – منا. في حكاية النكرة المنصوبة – مني. في حكاية النكرة المخفوضة – منان. وهي تثنية" من" – منين. وهي تثنية" من" في النصب والجر –

 منون. إذا استفهمت بها عن جمع النكرات  مرفوع – منين. في حكاية جمع النكرات المنصوبة والمخفوضة – منه. في حكاية الواحدة المؤنثة – منتان. في حكاية النكرتين المؤنثتين المرفوعتين – منتين. إذا استفهمت عن نكرتين مؤنثتين منصوبتين أو مخفوضتين – منتات. جمع "من" الجمع المؤنث في الحكاية – ماذا – من ذا – أي الموصولة – أي الشرطية – أي الاستفهامية – أي الموصوفة – أي المبنية إذا وقعت صلتها محذوفة الصدر – أي في حكاية النكرات في الوصل – أيا بالنصب – أيّ بالخفض – أيّان،  إذا استفهمت عن تثنية النكرة المرفوعة – أيّين، إذا استفهمت عن تثنية النكرات المنصوبة أو المخفوضة – أيّون، إذا استفهمت عن جمع النكرات منصوب أو مخفوض – أية، إذا استفهمت عن الواحدة المؤنثة – أييّان، إذا استفهمت عن تثنية النكرات المؤنثة المرفوعة – أيّتين، في تثنية حكاية النكرة المنصوبة أو المخفوضة المؤنثة – أيّات، في حكاية جماعة المؤنث المرفوع – أيّات، في حكاية جمع النكرات المؤنثات المنصوب أو المخفوض – المّني إذا استفهمت عن نسب المسئول عنه العاقل – المنيان، اذا استفهمت عن نسب المسئول عنه، وهو تثنية مرفوعة  - المنيين، للاستفهام عن نسب مسئول عنه عاقل، وهو تثنية منصوبة او مخفوضة – المنيون، للاستفهام عن نسب مسئول عنه عاقل، وهو جمع مرفوع – المنيين، للأستفهام عن نسب جمع عاقل من النكرات، منصوب او مجرور – المنة، للاستفهام عن نسب نكرة مؤنثة من العقلاء – المنتان، للاستفهام عن نسب تثنية من النكرات المؤنثة المرفوعة العاقلة – المنتين، للاستفهام عن نسب تثنية من النكرات المؤنثة العاقلة منصوبة او مخفوضة – المنيات، للاستفهام عن نسب جمع من النكرات العقلاء المرفوعة – المنيات للاستفهام عن نسب جمع من النكرات المنصوبة او المخفوضة –الماوي ّ،للاستفهام عن نسب مالا يعقل وهو مفرد مرفوع – الماويّ، للاستفهام عن نسب مالايعقل من النكرات المفردة المنصوبة –الماويّ،للاستفهام عن نسب مالا يعقل من النكرات المفردة المخفوضة – الماويان،للاستفهام   عن نسب مالا يعقل من النكرات المثناة المرفوعة – الماويين، للاستفهام عن نسب مالا يعقل من تثنية النكرات المنصوبة او المخفوضة – الماويون، للاستفهام عن نسب جمع مذكر مرفوع من النكرات التي لا تعقل – الماويين، للاستفهام عن ما لا يعقل من جمع النكرات المنصوبة المذكرة – الماوية، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل مفردا مؤنثا منكرا مرفوعا – الماوية،للاستفهام عن نسب نكرة لا تعقل مخفوضة مؤنثة – الماويتان، للاستفهام عن نسب تثنية مرفوعة من النكرات التي لا تعقل – الماويتين، للاستفهام عن نسب تثنية منصوبة أو مخفوضة من النكرات المؤنثة التي لا تعقل – الماويات، للاستفهام عن نسب مالا يعقل من جمع النكرات المؤنثات المرفوعة – الماويات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث من النكرات التي لا تعقل – المائي، للاستفهام عن نسب نكرة لا تعقل مرفوعة – المائي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل نكرة منصوبة – المائي، للاستفهام عن نسب مالا يعقل نكرة مخفوضة – المائيان، للاستفهام عن نسب نكرة مثناة مرفوعة لا تعقل – المائيين، للاستفهام عن نسب نكرة مثناة منصوبة أو مخفوضة لا تعقل – المائية، للاستفهام عن نسب واحدة مؤنثة منكرة – المائيات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث منكر مرفوع – المائيات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث منكر منصوب أو مخفوض – متى للاستفهام عن زمان مجهول – أين للاستفهام عن المكان – كيف وهي يعم فيها الاستفهام جميع الأحوال – كم الاستفهامية، وهي يعم فيها الاستفهام مراتب الأعداد – أنّى تعم جميع الأحوال – أيّان تعم الأزمنة بحكم الاستفهام – حيث للعموم في المكان – حيثَ الشرطية – حيث الشرطية – حوُثُ الشرطية – حوَثَ الشرطية – حوثِ الشرطية – إذا الشرطية – متى ما – أينما – كيفما – حيثما – إذا ما – قبلك – قبلُ – بعدَك – بعدُ – فوقك – فوقُ – تحتك – تحتُ – أمامك – أمامُ – قدامَك – قدامُ – وراءك – وراءٌ – خلفَك – خلفُ – أسفل منك – أسفلُ – دونك – دون – عليه – علُ – عاليك - معال – "علا" بالقصر – علو –" إذا" إذا اتصل بها "ما" – عندك – لدي – يمينك. إذا استعملت ظرفا – يسارك – يمنة – يسرة – صباحاً ومساءً – يوما ويوما – أبدا – دائما ومستمرا – سرمدا – حرف "من" مع ما تركب معه من النكرات – أحاد – مثنى – ثلاث – رباع – خماس – سداس – سباع – ثمان – تساع – عشار – قاطبة – كافة – قط ّ – عوض – لن – لا – لّما – ألّما – النهي – الأمر – معشر – سائر – ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال – تراكِ – مناعِِِ ِ – دراك ِ – براك ِ – أيها – ايه، بغير تنوين – أيهِ، بالكسر – إيه ِ بكسر الهاء من غير تنوين – رويد – تيد – هات الشيء – هازيدا – بله زيدا – عليك زيدا – علي ّ زيد – مه – صه – هيت – قطك – إليك.

مسألة: العام في الأشخاص هل يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع؟

صورة المسألة

يضرب الأصوليون مثلاً لهذه القاعدة بقوله تعالى: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة)(6) فهي عامة في كل مشرك.

فمن قال: إن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع يقول: معنى الآية: اقتلوا كل مشرك، على أي حال كان، وفي أي زمان ومكان كان، إلا ما خُصَّ منه البعض كأهل الذمة.
 أما من قال: إن العام في الأشخاص مطلق في المذكورات، فلا تعم الصيغة في شيء من هذه الأربع، فإذا قال: اقتلوا المشركين، عمَّ كل مشرك لعموم الصيغة بحيث لا يبقى فرد، لكنه لا يعم الأحوال، حتى لا يقتل في حال الهدنة والذمة، ولا يعمّ المكان، حتى يدل على المشركين في أرض الهند مثلاً، ولا الأزمان حتى يدل على يوم السبت مثلاً، فهي مطلقة في هذه الأربع، لا يدل عليها بنفي ولا إثبات، فإذا جاءت السنة مثلاً بحكم، كاستثناء أهل الذمة، لم يكن ذلك مخالفاً لظاهر لفظ القرآن، بل هو بيان لما لم يتعرض له(
).

مذاهب العلماء في المسألة

إذا رجعت إلى كلام الأصوليين في بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة، وجدتَ أن أكثرهم يقسِّم المذاهب إلى ثلاثة:

المذهب الأول يقول: إن العام في الأشخاص مطلق في الأزمنة والأمكنة والأحوال.

والثاني يقول: إن العام في الأشخاص، عام في الأزمنة والأمكنة والأحوال.
أدلة أصحاب القول الأول

1 - وهو دليل استدل به ابن دقيق العيد عند شرحه لحديث في عمدة الأحكام.

وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرّبوا.  قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل))(
).

ووجه الدلالة: أن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع وقد استعمل قوله صلى الله عليه وسلم: (( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها )) عاماً في الأماكن بدليل، أنه إذا قدم الشام كان ينحرف عنها، ولفظ الحديث مطلق فيها، فيكون العام في الأشخاص عاماً في الأمكنة، ولو خرج عنه بعض الأماكن لخالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار(
).

وقد تعقب غير واحد هذا الاستدلال بالنقض، منهم ابن الملقن، فذكر ما يقدح في هذا الاستدلال وهو لفظ: (( الغائط )) الوارد في الحديث، فهو اسم للمكان معرف بالألف واللام، فيعم جميع الأماكن، وليس هذا موضع النزاع، إنما النزاع فيما إذا لم يكن هناك قرينة تدل على العموم(
).
2 - الحديث الذي رواه أبو سعيد بن المعلى قال: (( كنت أصلّي في المسجد فدعاني رسول الله فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: ( استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) [ الأنفال: 24 ] ))(
).

ووجه الدلالة: أن النبي ش جعل الآية عامة في الأحوال، فأنكر على أبي سعيد حين دعاه - وهو في حالة الصلاة - فلم يجبه حتى سلّم.  فدلّ على أن العام في الأشخاص، عام في الأحوال كذلك(
).
وتعقّب هذا الاستدلال أيضاً تاج الدين السبكي فقال: (( ظهر لي الآن أن العموم في الأحوال، إنما جاء في هذه الآية من صيغة (( إذا )) فإنها ظرف، والأمر معلق بها وهي شرط أيضاً، والمعلق على شرط يقتضي التكرار، والظرف يشمل جميع الأوقات، ويلزمها الأحوال ))(
).

وهذا الاعتراض مبني على ما يراه تاج الدين السبكي، من التلازم بين عموم الزمان والأحوال، وفيه نظر سبق الكلام فيه، إذ ليس هناك تلازم بين الزمان والحال، نعم قد دلَّ الحديث على عموم الزمان لصيغة (( إذا )) لكن ليس هناك صيغة أخرى تدل على عموم الأحوال، بل عموم الحال استفيد من عموم الأشخاص في قوله: (( استجيبوا )) وسيأتي في المبحث السادس، عند التعرض للترجيح، استقصاء لأقوال العلماء في هذا الحديث، وأن هذا الاعتراض لم يلتفت إليه أحد.

3 - وهو استدلال ذكره ابن دقيق العيد، طالما شغف به الأصوليون، حين يعتمدون في إثبات الشيء على حسن اللوم فقال: (( وأيضاً فإن الأصوليين يعتمدون في إثبات العموم على حسن اللوم فيمن خالف مقتضى العموم، ولو قلنا بهذا القول، لزم أن يكون السيد إذا قال لعبده: من دخل الدار فأعطه درهماً، فدخل الدار أقوام لا يحصون، فلم يعطهم شيئاً أن لا يتوجه اللوم إلى العبد، لأن له أن يقول: لفظك عام في الذوات، مطلق بالنسبة إلى الأحوال والأزمان، فأنا أعمل بلفظك فيمن دخل من الطوال، ولا أعمل به في 
غيرهم، أو فيمن دخل آخر النهار، أو آخر العمر، وأكون قد عملت بمقتضى اللفظ لكان ذلك سبب اللوم جزماً ))(
).

أدلة أصحاب القول الثاني

1 - حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم، فقالوا: هو حجة لأصحاب القول الثاني لأنه لو كان عموم الفعل في سياق النهي يقتضي العموم في المكان لما كان لتعريف المكان بالألف واللام في قوله: (( الغائط )) فائدة(
).

وهو استدلال ضُعْفه لا يخفى، غايةُ ما هنالك، أن في الحديث قرينة تدل على عموم المكان، فتبقى النصوص التي خلت من القرائن موضع نزاع.

2 - ما نُقل عن القاضي عبد الوهاب في قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) [ التوبة: 5 ] قال: (( لو كان العام في المشركين عاماً في المكان، لكان قوله تعالى: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) تكراراً، وحيث من صيغ العموم في المكان ))(
).

والجواب عن هذا الاستدلال هو عين الجواب عن الدليل الأول.

3 - أن أصحاب القول الأول قد خالفوا هذه القاعدة في (( شرح العمدة )) فقال في حديث بيع الخيار: إن الخيار عام، ومتعلقه وهو ما يكون فيه الخيار مطلق، فيحمل على خيار الفسخ وهذا اعتراف بمقالة أصحاب القول الثاني(
).

وهذا التناقض في كلام أصحاب القول الأول - إن كان صحيحاً - اقتنصه البرماوي من شرح العمدة، ثم خطّه في (( شرح الألفية ))، فشاع وذاع بين الأصوليين، حتى صار دليلاً على صحة مذهب أصحاب القول الثاني.

4 - وهذا الاستدلال أورده ابن الملقن - رحمه الله - فقال: (( إن أبا حنيفة في مسألة الفعل في سياق النفي يقول بعدم العموم في المفعول في الزمان والمكان، ووافقه الشافعي على عدم العموم في الزمان والمكان، وخالفه في المفعول به، واحتج عليه أبو حنيفة بقياس المفعول به على الزمان والمكان الذي سلّم الشافعي عدم العموم فيهما، وهذا مثل مقالة القرافي ))(
).

وهذا الاستدلال في غاية الوهن، وينقض أولُه آخره، وابن الملقن يشير إلى المسألة المشهورة، فيما إذا وقع الفعل المتعدِّي في سياق النفي أو حيِّز الشرط، ولم يُصرِّح بمفعوله، كما إذا قال: والله، لا أكلت، أو: لا آكل، أو: إن أكلت فعلى كذا، فهل يكون للعموم؟

فعند الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف: يكون للعموم، فيعم جميع المأكولات، والعام يقبل التخصيص، فلو نوى مأكولاً دون مأكول صحت نيته ولا يحنث بأكل غيره(
).

وذهب أبو حنيفة وفخر الدين الرازي إلى عدم العموم، فلا يقبل التخصيص لأن التخصيص من موانع العموم(
).
الترجيح بين الأقوال

صدق الصنعاني - رحمه الله - حين قال عن هذا المبحث: (( قد افترقت فيه أذهان الفحول، وما زالت حول تحقيقه تجول))(
)، ومن العسر الجزم بالراجح من هذه الأقوال، لأن الجزم يحتاج إلى يقين، واليقين من شرطه أن يقوم على دليل واضح راسخ لا لُبس فيه، وأنّى لنا ذلك والأدلة التي ساقها العلماء، لم يسلم أحد منها من مقال أو نظر.
ويبقى مركب الظن - وهو أخد طرفي الشك بصفة الرجحان - وهو مركب يمكن تذليله - إن شاء الله - فيقال: مذهب الجمهور أميل للحق، وأدعى للصواب للأدلة الآتية:

1 - حديث أبي سعيد المعلّى رضي الله عنه حيث دعاه النبي ش فلم يجبه، فقال:
 ألم يقل الله: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) [ الأنفال: 24 ] هو عمدة الأدلة للقائلين بأن العام في الأشخاص، يستلزم العموم في الأزمنة والأحوال، فأبوا سعيد، كان في حالة صلاة، والصلاة قد أمر المسلمون بالسكوت فيها، وعدم الكلام لقوله تعالى: ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين)(
) [ البقرة:238 ] حتى جاء النبي ش فبيَّن له، أن عموم الآية تدل على عموم الأحوال، ومنها حالة الصلاة.
والشائبة التي ألقى بها التاج السبكي - رحمه الله - على هذا الاستدلال، لا تقوم على ساق صحيحة، فقد ظن أن من لوازم عموم الزمان، عموم الأحوال، فالآية دلت على عموم الزمان لصيغة (( إذا )) فيلزمها عموم الأحوال، ثم بنى على هذا الظن مذهباً قال فيه: (( إن هذه القاعدة إنما تنقدح في سياق الإثبات، لا إذا كان فعلاً في سياق النفي))(
) وقد ذكرنا سابقاً من الأمثلة ما فيه ردَّ على هذه اللوازم(
)، فيبقى هذا الاستدلال سالماً من النقص، عمدةً لا صحاب هذا المذهب.
ويضاف إلى ما سبق، أن العلماء لا يزالون يستدلون به على عموم الأحوال، فالخطابي في شرحه على صحيح البخاري(
) قال: (( قوله: ألم يقل الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) [ الأنفال: 24 ] يدل على أن حكم لفظ العموم أن يُجْرى على جميع مقتضاه )) واستدل به ابن حجر العسقلاني رحمه الله فقال: (( وفيه استعمال صيغة العموم في الأحوال كلها ))(
) واستدل به ابن رجب الحنبلي وغيرهم.
فمن هؤلاء من سبق السبكي، ومنهم من تأخر عنه، ولم يوردوا اعتراضاً يذكر على هذا الاستدلال.
2 - قد تقرر في علم الأصول أن إعمال الأدلة أولى من إهمالها، ومذهب أصحاب القول الأول أقرب إلى تحقيق هذه القاعدة، فهم لم ينكروا الإطلاق، وعملوا به في بعض الصيغ، وعملوا بالعموم في بعضها، وجعلوا العموم قاضياً على الإطلاق إذا تعارضا، لاستلزام عموم الأشخاص والأفعال، إلى عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال.  أما مذهب القول الثاني فقد جعلوا الإطلاق حاكماً على العموم مطلقاً، من غير نظرٍ إلى استلزام الأشخاص والأفعال إلى زمان ومكان وحال، لذا يظهر أن القول الأول أدنى للحق فقد عملوا بهذه القاعدة ما أمكنهم العمل، وراعوا الإنصاف بين دلالة العموم والإطلاق ما وسعهم الإنصاف.
ملحق: نظرة خاطفة على كتاب "العقد المنظوم في صيغ الخصوص والعموم" للعلامة القرافي

     هذه دراسة عن كتاب "العقد المنظوم في الخصوص والعموم" للعلامة الأصولي شهاب الدين أحمد إدريس القرافي، من دراسة وتحقيق الدكتور أحمد الختم عبد الله، وتحقيق هذه الرسالة هي أطروحته لنيل درجة الدكتوراة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وقد اقتنيت الطبعة الأولى عام 1420 هـ - 1990 م من طباعة دار الكتبي – القاهرة والكتاب مكون من مجلدين 994 صفحة.

     وأنقل هنا -مختصراً- أسباب اختيار المحقق للموضوع وهذه الأسباب تفسر لنا أهمية البحث في الموضوع وبالذات في هذا الكتاب:

4) أن موضوع الخصوص والعموم لم يفرد له مصنف خاص قبل هذا الكتاب بل كان ضمن مباحث الألفاظ عند السابقين.

5) شهرة المؤلف ومكانته العلمية وتميزه الدقيق في بحث المسائل والقواعد وضبط الأصول والاستقلال بالرأي.
6) أن باب الخصوص والعموم من أعظم أبواب أصول الفقه، وبالوقوف على قواعده يمكن معرفة أدلة السنة العامة منها والخاصة، وعن طريق معرفته يمكن دفع التعارض الظاهر بين الأدلة في العموم والخصوص ومعرفة أسباب الاختلاف، والتي من بينها تردد اللفظ بين أن يكون عاماً يراد به العام أو الخاص، أو خاصاً يراد به الخاص والعام.
      وقد جزأ المحقق الكتاب إلى جزئين قبل البدء بالكتاب ومواضيعه، الجزء الدراسي والجزء التحقيقي كما سماها هو، وإنما هذين الجزئين خاصة بالتحقيق دون الكتاب وتناول في الجزء الدراسي ثلاثة فصول وهي:

الفصل الأول: التعريف بعصر المؤلف كالحالة السياسية والاجتماعية والعلمية

الفصل الثاني: التعريف بالمؤلف كاسمه ومولده ونشأته ولقبه وشهرته ومراحل حياته العلمية ووفاته وشيوخه وتلاميذه ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه وأخيراً مصنفاته.

الفصل الثالث: التعريف بالكتاب كاسم الكتاب ونسبته للمؤلف والباعث على التأليف ومنهجه واجتهاداته ومصادر الكتاب وقيمته العلمية وبعض الملاحظات على الكتاب.

     وأما الجزء التحقيقي: أورد فيه المحقق نسخ من مخطوطات الكتاب ووضع صوراً منها وشرح طريقته في التحقيق واستهلك في الجزئين السابقين قرابة 130 صفحة قبل البدء في الكتاب.

     وقد كتب المؤلف في مقدمته الباعث الحقيقي لتأليف هذا الكتاب، حيث وجد أن الكثير من العلماء والفقهاء لا يفقهون في هذا الباب كثيراً وهو من أهم الأبواب التي لابد للفقيه من معرفتها، وقد تتبع صيغ العموم المتداولة عن الفقهاء فوجدها لا تزيد عن العشرين صيغة، ومعدل ما عداها في اللغة ولسان العرب يزيد عن ذلك كثيراً، ووجدهم يخلطون بين العام والأعم وبين أمور الصيغ وبين الأمر المشترك بين العموم والخصوص، وقد رتبه على خمسة وعشرين باباً.

     ثم تحدث المؤلف في الكلام من خلال الأبواب الثلاثة الأولى عن العام والأعم الإطلاقات والفرق بينهما وتداخلهما والسبب في تسمية المطلق عاماً عند بعض العلماء وأن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني، وصلاحية العموم للفظ والمعنى هل هي بطريق الاشتراك أم التواطؤ.

والباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزئي والجزئية وفوائد تندرج تحتهما،
والباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وأورد تحت هذا الباب ستة احتمالات باطلة توهم تحقيق مسمى العموم في واحد منها ثم تكلم المؤلف عن حقيقة مسمى العموم فيما يراه، وأورد تعريف العموم عند الرازي أيضاً.

والباب السادس تحدث عن العام والمطلق والفرق بينهما وأرد فيه قرابة سبعة أسئلة من خلالها يناقش هذا العنوان كالحد والفرق بينهما وكلام العلماء عليهما.

الباب السابع والثامن والتاسع تحدث عن الفرق بين العموم اللفظي و العموم المعنوي من خلال أربعة فروق، وكذلك خواص العموم اللفظي وذكر ثمانية خواص، وكذلك الأسباب المفيدة للعموم من خلال ستة أسباب، وذكر تحت هذه الأسباب الستة أجناس مفهوم المخالفة وهي عشرة.

الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم الكلي وبين نفي الكلي وثلاث فوائد تبنى على هذا الفرق. الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عنه مطابقة وبين النفي أو النهي عن التزاماً. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم وأحصيتها قرابة المائتان وستون صيغة أوردها القرافي في كتابه واستغرقت من الصفحات قرابة الثمانون صفحة. الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي، وتحته كلام عن قبيلة القرافي ومكان سكنها وكلام حول القبائل وأقسامها. الباب الرابع عشر يتكلم في إقامة الدليل على عموم الصيغ المتقدمة وتحت هذا الباب فصلين في الدلائل اللغوية ومسائل متفرقة قرابة العشرين مسألة في صيغ العموم.

الباب الخامس عشر هو استهلال المؤلف في الجزء الثاني للكتاب وتحدث فيه عن جموع السلامة والاتفاق بين الأصوليين والنحويين وأورد أقوالهم واتفاقهم وحل الإشكال الواقع بينهم. الباب السادس عشر في حد التخصيص وتمييزه عن النسخ والاستثناء وقبول اللفظ العام للتخصيص وفيه ثلاثة فصول في حد التخصيص والفرق بين الاستثناء والنسخ والفرق بين النسخ والتخصيص وقبول اللفظ العام التخصيص. الباب السابع عشر والثامن عشر الفرق بين المخصص والمؤكد والمقيد والأجنبي والفرق بين النية والمخصصة والمؤكدة، ثم الباب الذي يليه فيما يصير به العام مخصوصاً على الحقيقة والمجاز والأصل في ذلك والفرع. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ووقوعه وأورد تحت هذا الباب سبع مسائل.
الباب العشرون والحادي والعشرون تحدث المؤلف عن المخصصات المتصلة ووقوع التخصيص بها وما يتفرع عن ذلك وذكر المخصصات المتصلة عند الأصوليين وما يلحق بها وأطال في هذا الباب بمسائل وتنبيهات وفصول وفوائد، ثم الباب الذي يليه تحدث عن المخصصات المنفصلة ثم سردها. الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص وأقوال وآراء العلماء فيها. الباب الثالث والعشرون فيمن وهم في بعض مخصصات العموم وأرد فيه عشر مسائل. الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد وتحته أربعة أقسام وتنبيه وفائدة. الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي والخبر في الثبوت والخبر في المنهي وبين أن يكون كليا أو كلا أو كلية.

* هذه نظرة سريعة على الكتاب وهو عمدة في عنوانه. والله الهادي إلى سواء السبيل.
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(�) انظر: لسان العرب، مادة ( عمم ).


(�) انظر التعريف الأول في: المعتمد: 1 / 203.


(�) انظر: نهاية السول: 2 / 312.


(�) انظر: المستصفى: 2 / 32.


(�) انظر: رفع الحاجب: 3 / 61.


(6)  [ التوبة: 36 ]


(�) انظر: البحر المحيط: 3 / 30.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام رقم: 394، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة رقم:264.


(�) انظر: إحكام الأحكام: 1 / 55.


(�) انظر: الأعلام: 1 / 455.


(�) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، رقم: 4744.


(�) انظر: البحر المحيط: 3 / 32، فتح الباري لابن رجب: 3 / 458.


(�) انظر: الإبهاج شرح المنهاج: 2 / 87.


(�) انظر: شرح الإلمام: 1 / 280.


(�) انظر: الإعلام: 1 / 455.


(�) انظر: الإعلام: 1 / 455.


(�) انظر: البحر المحيط: 3 / 32


(�) انظر: الإعلام: 1 / 455 - 456.


(�) انظر: المستصفى: 2 / 62، .


(�) انظر: فواتح الرحموت: 1 / 286.


(�) انظر: حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام: 1 / 247.


(�) انظر هذا الحديث بنصه في صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب (( وقوموا لله قانتين )) رقم ( 4534 ).


(�) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج: 2 / 87.


(�) انظر: مسألة إذا قال: والله لا أكل، في المبحث الرابع، في الدليل الرابع لمذهب القرافي، فقد جعله عاماً في أفراد المصادر، مطلق في متعلقاته، وكذلك انظر: المبحث الخامس، التفريع الأول للقرافي حيث جعل قوله عزوجل: (( لا توله والدة على ولدها )) عاماً في الأشخاص والأزمنة للقرينة، مطلقاً في أحوال الولد، وكلا المثالين قد انقدحا، في الفعل الذي في سياق النفي.


(�) انظر: أعلام الحديث: 3 / 1797.


(�) انظر: فتح الباري: 8 / 158.
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